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 المقدمة والتمهيد

م تم إشهار 1122/ أ ( لسنة  59رقم ) قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت بموجب 

 2115جمعية الرابطة الوطنية للأمن الأسري، وتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في عددها 

من الأسري في المجتمع حماية الأالرابطة " رواسي " جمعية نفع عام هدفها  م.1122مايو  15الصادر في 

تحقق التي قوانين التشريعات واللاستحداث ، والسعي بالدفاع عن حقوق الأسرة وأفرادها اجتماعيا و تشريعيا

على تفعيل و تطبيق تشريعات و قوانين البلاد المدنية الكفيلة بتحقيق الأمن هذا الهدف، وهي تعمل جادة 

 .الأسري

 

 من إنجازاتها:

مقترح قانون متكامل  أعدت الرابطة قوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتيةبالتعاون مع لجنة ح 

وللأسرة حقوقها و تنظم و  للعمالة تحفظ مادة 12 من يتألفلتنظيم استقدام وتشغيل العمالة المنزلية 

الشيخ ناصر السابق توازن بين حقوق و واجبات كل طرف. و رفع هذا القانون لسمو رئيس الوزراء 

 .م1/21/1112الصباح في  المحمد

مقترح بقانون يقضي بمنح المواطنة  م61/1/8002قدمت الرابطة للجنة شؤون المرأة البرلمانية في  

 الكويتية جنسيتها لأبنائها من زوج غير كويتي.
راشد الأسبق وزير العدل أعدت الرابطة مقترحات وتوصيات لإنشاء محكمة الأسرة وقدمتها لمعالي  

 .م1121بريل أ 15 في الحماد

واستمرت في حضورها وحراكها النشط لمناصرة وتحصيل الحقوق المدنية للمرأة والأسرة بشكل  

أكبر بعد إشهارها الرسمي، وامتدت فعاليتها إلى حضور مناقشة تقرير دولة الكويت في جنيف حول 

أيضا في جنيف حول الحقوق  مناقشة تقرير دولة الكويتم، وحضور 1122حقوق الطفل في سبتمبر 

 م.1122الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في نوفمبر 

 

كة المؤثرة بين مؤسسات المجتمع اوإيمانا من الرابطة الوطنية للأمن الأسري " رواسي " بضرورة قيام الشر

دولة الكويت المدني والمنظمات الدولية والأممية، فإنها عملت على إعداد هذا التقرير الموازي لتقرير 

م، لتسهم في تقديم المعلومات المفيدة في متابعة 1129فبراير (  –للاستعراض الدوري الشامل في ) يناير 

تنفيذ الاتفاقيات والتوصيات الدولية، ولتعبرّ عن قلقها بخصوص الأوضاع التي تتناقض وبنود الاتفاقيات التي 

 افقت عليها حول تقريرها السابق.صادقت عليها الدولة الطرف وتوصيات الخبراء التي و
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ملاحظات الرابطة حول مدى تنفيذ دولة الكويت للاتفاقيات الدولية التي تعني بشؤون المرأة والطفل تلك 

  :) يركز هذا التقرير على ما يتعلق بتحقيق وحماية الأمن الأسري (التي صادقت عليها أو انضمت لها 

 

 أولا: المرأة

تنص على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز  ( من دستور دولة الكويت 15-8-2المواد ) رغم أن 

بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين فإن المواطنة الكويتية، ورغم انضمام الكويت 

م، مازالت المواطنة تعاني 2551 سبتمبر 1للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 

من أشكال من التمييز والانتهاك لحقوقها المدنية من خلال إصدار وتطبيق العديد من القوانين التي تتنافى 

 ومواد الدستور الكويتي والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها الكويت في مجال حقوق الإنسان.

 

تمنن  الندول الأطنراف على أن نصت التميز ضد المرأة  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال 5المادة  .2

وإلنى انن قنانون الجنسنية الكويتينة لسننة ، المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهمنا

م لا يجيز للمواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أن تمن  أبنائهنا جنسنيتها كمنا تجينز هنذا 2595

ينحصننر مننن قننانون الجنسننية  9المننادة  الحننق للمننواطن الكننويتي المتننزو  مننن غيننر كويتيننة. وبحسننب 

يجنوز  ، وثانينا:ابائنن اطلاقنتطُلنق أرملنة أو أن تصنب  أولا: تجنيس أبناء المواطنة في شرطين، وهمنا 

 .بقرار من وزير الداخلية سن الرشدتجنيسهم حين بلوغهم 

 تحُنرمبعدم ممارسة الزو  أو الأبناء العمل و ةإقامة مشروط غير الكويتي وزو  المواطنةأبناء  يمُن  .1

 –كأقصنى حند  –في فترة الإقامة على الأم والتني تحندد بخمنس سننوات  نالفتيات من الزوا  طالما ه

 .جاد كفيل كويتي أو مغادرة البلاديطلب منهم إيالمواطنة الأم وفي حال وفاة  ،قابلة للتجديد

وتنندني رواتننبهم التنني لا تتناسننب  لعمننلالكويتيننات مننن التمييننز فنني سننوق ا المواطنننات يعنناني ابننناء .2

 ةعمنل محندد ةقامنإالحصنول علنى  حتنا ت ة التيوافدال ةمالالع تعتبرهم الدولة منومؤهلاتهم العلميه و

 ، ولا تتاح لهم فرص الدراسات العليا والالتحاق بالبعثات التعليمية.)كويتي( البحث عن كفيلو ةالمد

الرعاينة المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كنويتي إاا كاننت تملنن مننزلا وتوفنت، بمقتضنى قنانون  .1

تملننن بعنند وفاتهننا تحويننل منننزل السننكن بأسننمائهم بحجننة عنندم ئهننا لا يحننق لأبنا 12/52السننكنية رقننم 

 حقا أصيلا للورثه . الإسلامي الأجانب للسكن والذي يعتبر حسب الحكم الشرعي

في جلسة على هذا القانون التعديلات التي أقرها مجلس الأمة و 12/52قانون الرعاية السكنية رقم 

في تمكينها من حق  لعدالة الحقيقية والإنصاف للمواطنة الكويتيةلا ترقى ل م1121ديسمبر  15

تقضي بتقديم قروضا بلا فوائد لتوفير السكن الملائم إلى كل من  مكررا )ا( 18المادة المسكن اللائق، 

المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، إاا لم تتوافر فيهن 

 القانون.....شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لهذا 

قدم لها القروض المذكورة وبالشنروط المنذكورة علنى أسناس المواطننة دون اشنتراط أن تُ للمواطنة أن 

 مكررا )ا( الفئات من المواطنات التي قررت  18لقد ميزت المادة . وأرملة أو مطلقة طلاقا بائنا تكون
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اسنتحقاقها للرعاينة السنكنية بتنوفير سننكن ملائنم بقيمنة إيجارينة منخفضننة تميينزا لا يقنوم علنى معننايير 

 واضحة، في حين أن شرط المواطنة كاف بحسب الدستور لنيلها الرعاية السكنية المُستحَقة. 

نل هننذت التعنديلات المبهمننة إجنراء التغييننر فني مفهننوم الأسنرة فتسننتبدل كلمننة  وقند كننان يغنني عننن مُفص 

التي  تلن في المواطن التي تشمل الرجل والمرأة بكلمة الرجل التي هي انن تحصر معنى الأسرة فقط

تشمل في أفرادها الرجل أما الأم وابنتهنا فنلا يكوننان أسنرة، وبهنذا التغيينر لا يعنود اسنتحقاق الرعاينة 

 18فني المنادة وأيضنا . السكنية مشنروطا بالنذكورة ومصنروفا عنن الأنوثنة بنل متعلقنا فقنط بالمواطننة

والتنني تعننني بتننوفير سننكن ملائننم بقيمننة إيجاريننة منخفضننة لفئننات قنند عننددتها ومننن ضننمنها  مكننررا )ا(

اكرت المرأة الكويتينة المطلقنة طلاقنا بائننا والمنرأة الكويتينة الأرملنة ولنيس لأي مننهن أولاد والمنرأة 

ط أن يكون عدد منن ينوفر لهنن السنكن الكويتية غير المتزوجة إاا بلغت أي منهن الأربعين سنة وبشر

والنن يعنني أن  الملائم في السكن الواحد وفقا لهذا البند امرأتين من اوات القربى حتنى الدرجنة الثالثنة

المواطنة التي ليس لديها قربى حتى الدرجة الثالثة ليسكنوا معها فليس لهنا حنق المسنكن انمنن، ثنم لنم 

التني لنم أي أن جينز للمواطننة التني لنم تتنزو  حنق السنكن، يحدد النص معيارية سن الأربعنين النذي ي

التعننديلات !..إن ! تتننزو  وتنطبننق عليهننا الشننروط ولكنهننا دون الأربعننين لا تسننتحق الرعايننة السننكنية

الواردة علنى قنانون الرعاينة السنكنية يلفهنا الغمنوض والإبهنام وبعنض التعقيندات الإجرائينة التني منن 

 .مستفيدات من حق الرعاية السكنية على أرض الواقعشأنها تقليص عدد المواطنات ال

المعنني بتقنديم الإئتمنان أما على مستوى الإجنراءات التنفيذينة فني تنأمين حنق السنكن اللائنق فنإن بننن  .9

ألنف ديننار  21ألف دينار كويتي، بينما يقدم للمواطنة فقط  211القروض للسكن يقدم قرضا للمواطن 

(/ 1، هنذا ولن ن مننذ استصندار قنانون )د البناء لكليهما سوقا واحداكويتي!!..مع أن سوق العقار وموا

وثيقننة . وبخصننوص استصنندار الأسننرة الكويتيننة للننم تسننتفد أي مواطنننة مننن الننن القننرض !!.. 1122

لأسنرة لسنتحقاق الارغنم اسنتكمال شنروط هنو الوضع المعمول به حاليا  والقرض فإن التملن للأرض

الوثيقننة يتوقننف علننى رغبننة الننزو  الننذي قنند يماطننل فنني استصنندارها فننإن استصنندار للتملننن الكويتيننة 

لسنوات طويلة قد تنتهي بالطلاق والن بعد أن أسنهمت الزوجنة مالينا فني بنناء البينت، فتفقند حقهنا فني 

والإنصنناف المطلننوم للمواطنننة يقتضنني تغييننر اليننة استصنندار  ملكيننة السننكن الننذي منحتننه الدولننة لهننا.

لقائي بتوفر الشروط الموضوعية للاستحقاق دون أن تعلق برغبة النزو  الوثيقة بحيث تصدر بشكل ت

 أو عدمها.

 

 التوصيات

إلننى نننص قننانوني يمكّننن  م2595قننانون الجنسننية الكويتيننة لسنننة  مننن 9لمننادة ثنناني مننن اتغييننر البننند ال .2

لطلاق أو المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من من  جنسيتها لأبنائها مباشرة دون تقييدها با

 وفاة الزو .

مساواة أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كنويتي بأبنناء المنواطن الكنويتي المتنزو  منن غينر  .1

كويتية في نيل كافة الحقوق المدنية كحق الإقامة الدائمة، والمسكن اللائق، وتمكينهم من وراثنة مننزل 

 الأساسية والعليا، والعمل والرواتب المستحقة.والدتهم إن كانت تملن منزلا، والتعليم بجميع مراحله 
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قنانون تمكين المواطنات من تحصيل السكن انمن بنلا شنروط غينر منصنفة كتلنن التني اشنتمل عليهنا  .2

 التي أجريت عليه. التعديلاتو 12/52الرعاية السكنية رقم 

إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة في اليات تنفيذ النصوص القانونية كالتمييز بينهما في مقندار القنرض  .1

 تملن الأسرة الكويتية للأرض والقرض تغيير الية استصدار وثيقة الذي يقدم للسكن، والعمل على 

ن تعلنق برغبنة بحيث تصدر بشكل تلقائي بتوفر الشروط الموضوعية للاسنتحقاق دون ألبناء المسكن 

 الزو  أو عدمها.

 من  الإقامة الدائمة لزو  الكويتية كما تمن  لزوجة الكويتي. .9

 

 ثانيا: الطفل

من شؤون الطفولة في هذا التقرير تركز الرابطة الوطنية للأمن الأسنري " رواسني " علنى الأطفنال المعنفنين 

 من قبل الوالدين والأوصياء عليهم.

 

 أهمية عرض هذا الموضوع

دارة البحوث والإحصاء( بوزارة الشؤون إداري )دراسة ميدانية قام بها قطاع التخطيط والتطوير الإفي 

على عينة من وقد أجُريت الدراسة عن العنف الاسري في المجتمع الكويتي،  1115الاجتماعية والعمل عام 

ينت بأنهم يتعرضون إلى ـ بمن الدراسة  225من الإناث( ـ صفحة  277من الذكور، و 812بناء وعددهم )الأ

أن إلى ( 291شارت دراسة أخرى من اات المرجع )صأسرة، كما من العنف المختلفة داخل منزل الأ انواع

قام مكتب المراقبة الاجتماعية التابع لإدارة وأيضا  بناء يتعرضون لنوع من أنواع العنف.% من الأ2.7

، 1121لمكتب المراقبة الاجتماعية في عام  واأحيل ذينال حداثعن كل الأرعاية الاحداث بعمل دراسة 

 ،( حالة من الإناث بسبب قضايا مختلفة97من الذكور و) ة( حال2185منهم ) ،( حالة2219وعددهم )

( حالة 711قام القطاع بعمل دراسة على )و و التدابير المناسبة بشأنهم.أحكام الأ أصدرتقد  والمحكمة

، حكام المناسبةر التدابير أو الأوالجنايات للاسترشاد بها في إصدارضت تقاريرهم على محكمة الأحداث وعُ 

ثبتت الدراسة بأن حالات الاحداث أوقد  .مجموع الحالات التى أحيلت للمكتب( حالة من 912وتعذر بحث )

ابناء لأبوين وا حالة كان 12و ، ن يعيشان معايلوالد واكان 182وعددهم  -المنحرفين او المعرضين للانحراف 

 .بسبب تعرضهم لانتهاكات وعنف بأنواعه المختلفةكانت  – نفصلينم

 رغم جهود الدولة وتداركها للموضوع والتي سارعت بعمل اللازم للتعامل مع هذت القضية عن طريق انشاء

وكذلن انشاء إدارة  ،نماء الاجتماعي )ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء( للتعامل مع هذت القضيةمكتب الإ

ون ؤبوزارة الش ة والطفولةأوإدارة المر ومراكز تنمية المجتمع، سرية بوزارة العدلالأ للاستشارات

 الاجتماعية والعمل، إلا انها تعتبر جهود محدودة وغير كافية.

 

لال وتقيه الدولة ترعى النشء وتحميه من الاستغ تنص على: " دستور دولة الكويتمن ( 21) لمادةا .2

  الدولية تفاقيةالإعلى الرغم من مصادقة دولة الكويت على و ."روحي ي والسمانهمال الأدبي والجالإ
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، وبالإضافة إلى وجود قانون الجزاء الكويتي الذي يحمي الطفل من م (2552) أكتوبر  حقوق الطفلل

، إلا أنه هناك قصور في سن قوانين تحمي الطفل من العنف الأسري الأسرةالعنف بأنواعه خار  

، فإلى انن لم تقرّ الدولة مشروع قانون متكامل في يتمثل في الايذاء البدني والنفسي واللفظيوالذي 

 حقوق الطفل.

لتنازع الأبوين للاستحواا اثارت أشد وقعا فإن ما بعد الطلاق  لأطفالما بشأن الإيذاء الذي يقع على اأ .1

  .الأطفال بحضانة تعلقةقصور في بعض قوانين الاحوال الشخصية الم، وللعليهم

 

 

 التوصيات

 الإسراع بإقرار مشروع قانون متكامل ينظم حقوق الطفل ويحميها. .2

 وضع تعريف محدد للعنف ضد الطفل. .1

 معنوي للطفل.النفسي أو الوأجسدي اليذاء الإتجريم الضرم المؤدي إلى  .2

 المعتدين.حقية للجهات المختصة والأطباء في المستشفيات بالتبليغ للجهات الرسمية ضد إعطاء الأ .1

إنشاء مراكز للتعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال، تتضمن مكاتب استشارية لمساعدة اولياء  .9

 الأمور على حل مشاكلهم.

  .توفير خط ساخن لاستقبال الحالات الطارئة التي تتعرض للعنف الاسري وتطلب المساعدة .7

التكيف وإعادة تأهيلهم للاندما   سرهم لمساعدتهم علىأإنشاء دور إيواء للأطفال المتضررين من  .2

 بالمجتمع.

رصد الحفاظ على حقوق الطفل، ورسم السياسات العامة لحمايته وإنشاء مجلس أعلى للطفولة، مهمته  .8

 .العنف التي تقع عليهحالات 

تسعى  ات(، وهي جهChild Protective Servicesنشاء جهات قانونية مهتمة بخدمة الطفل )إ .5

بكل السبل لإيقاع العقام على كل من يعتدي على الطفل، حتى وإن كان الطفل يعيش بين أبويه في 

 عائلة واحدة.

 إنشاء محكمة للأسرة في كل محافظة من محافظات البلاد. .21

 Children and Family Court Advisory andانشاء خدمة الاستشارة والدعم للعائلة، هي ) .22

Support Services ،) تكون مخولة بعمل تقارير منتظمة عن حالة الطفل، وحالة كل واحد من

الأبوين من النواحي السلوكية والوظيفية والصحية، وتقوم بجمع معلومات وافية عنهم، وتستطلع اراء 

 انخرين فيهم، وتساعد المحكمة في اختيار الحاضن المؤهل.

لتوعية والتعامل مع حالات العنف الأسري في المؤسسات المجتمع المدني التطوعية إتاحة الفرصة  .21

 من خلال الشراكة مع الجهود الحكومية والمنظمات المختصة بالفعل .

 


